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الوُرود بالمَعنى الأعَمّ

م  الوُرود بالمَعنى الأعَ 

نظرية الورود العامة-1

الورود من أحد الجانبين-2

الورود من كلا الجانبين-3

أحكام الورود-4

47؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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نظريّة الوُرُود العَامّة

الورود بالمعنى 
العام

الورود بالمعنى 
الخاص  

التخصص

48: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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نظريّة الوُرُود العَامّة

و الورود 
بالمعنى العام

الورود بالمعنى 
الخاص  

الرفع الحقيقي
بالتعبد 

التخصص
الرفع الحقيقي لا 

بتوسط التعبد

48: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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نظريّة الوُرُود العَامّة

و الورود 
بالمعنى العام

الورود بالمعنى 
الخاص  

التخصص

إخباريبنظر 

إيجاديبنظر 

48: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الوُرود بالمَعنى الأعَمّ

الورود 

أحدمن 
الجانبين

كلامن 
الجانبين

49: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الوُرود بالمَعنى الأعَمّ

م  الوُرود بالمَعنى الأعَ 

نظرية الورود العامة-1

الورود من أحد الجانبين-2

الورود من كلا الجانبين-3

أحكام الورود-4

47؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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أَحكامُ الوُرُود
أَحكامُ الوُرُود•
حسن  و بعد أن اتضحت لدينا نظرية الورود، و أقسامه ي•

هن  و يمكننا تلخنص  أ. بنا الحديث ع  أحكام الورود
:أحكام الورود فصما يلي

57؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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نظريّة الوُرُود العَامّة

الورود 

المتصلالوارد 
بالمورود

المنفصلالوارد 
المورودعن

48: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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أَحكامُ الوُرُود
  فرضي أن ملاك التقدي  بالورود لا يفرق فصه بص: الأول•

صلًا عنه كون الدلصل الوارد متصلًا بالدلصل المورود أو منف
.رودو قد تقدم توضصح ذلك في ذيل عرض نظرية الو

57؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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أَحكامُ الوُرُود
ود حتنى أن الدلصل الوارد يتقدم على الدلصل المور: الثاني•

ل لو كان ظهوره م  أضعف الظهورات، و كان ظهور الدلص
.المورود م  أقوى الظهورات

57؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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أَحكامُ الوُرُود
و ذلك لأن النوارد يرفنم موضنول المنورود حقصقنة و •

المورود لا يتعرض لبصنان حنال موضنوعه فنلا يكنون 
هناك أي تناف بصنهما في الدلالة، 

ض التنافي و الترجصح بأقوائصة الظهور إنما يتصور في فر•
صهمنا، و لا في الدلالة و لا تنافي فصها بصنهما فصؤخن  بكل
.محالة يرتفم موضول المورود في مورد الوارد

57؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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أَحكامُ الوُرُود
عصناً أو أنه لا فرق في تقدم الوارد بنص  كوننه ق : الثالث•

د كونه حجة شرعاً، أي لا فرق بص  كون الخ نا  النوار
ثابتاً وجداناً أو تعبداً، 

57؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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في موارد الورودتعارض حقيقيصور 

تعارض حقيقي

بين نفس الوارد و المورود

بين دليل حجية الوارد و 
الدليل المورود

بين حجية الوارد و دليل 
.حجية المورود
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أَحكامُ الوُرُود
كنون لأن دلصل التعبد بصدور الخ ا  النوارد ي: و ذلك•

لمنورود بنفسه تعبداً بالورود و بارتفال موضنول دلصنل ا
أيضا و هو تعبد لا يننافي دلالنة الندلصل المنورود، و لا

بوجه، فنلا يمكن  تصنوير تعنارض شصئاً م  اقتضاءاته
صنل حقصقي لا بص  نفس النوارد و المنورود و لا بنص  دل
و حجصة الوارد و الدلصل المورود و لا بص  حجصة النوارد

.دلصل حجصة المورود

57؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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أَحكامُ الوُرُود
ا أن الورود لا يحتنا  إلنى الناظرينة بخنلاف من: الرابم•

ل علنى سصأتي في الحكومة إن شاء اللّه تعنالى، و يتفنر
.ذلك أمران

58: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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أَحكامُ الوُرُود
أنه عند تعدد الآثنار لموضنول الحكن  فني الندلصل-أ•

لصل المورود لا نحتا  لإثبات جمصم الآثار إلى إطلاق د
ر، الوارد، فإن الحاجة إلى الإطلاق فرل الحاجة إلى النّظ

صقة بنلا فإذا كان الوارد إنما يثبت الموضول تكويناً و حق
اره و لا حاجة إلى النّظر فلا محالة يترتب علصه جمصم آث

.حاجة للإطلاق

58: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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أَحكامُ الوُرُود
  أنه لا يمك  تخصل اشتراط تأخر زمان الوارد عن- •

إن ف-كما توه  ذلك في الدلصل الحاك -زمان المورود
د الوارد لصس كالحاك  محتاجاً إلنى النّظنر إلنى المنورو

.صه مثلاحتى يتوه  أن النّظر إلصه فرل ثبوته سابقاً عل

58: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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أَحكامُ الوُرُود
ه إن الورود لا يحتا  إلى لسنان لفظني، لأنن-الخامس•

نزيلصنة و لصس تصرفاً في الألفاظ م  قبصل الحكومنة الت
دلصل إنما هو تصرف معنوي حقصقي في رك  م  أركان ال

المورود، و هو الموضول، و ذلك يكون حتى في فرض
و هن ا بخنلاف . عدم وجود لسان لفظي للندلصل النوارد

وح عنند الحكومة التنزيلصة كما سوف يتبص  ذلك بوضن
.دراسة نظرية الحكومة إن شاء اللّه تعالى

58: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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أَحكامُ الوُرُود
انه إذا شك فني النوارد لا يمكن  التمسنك -السادس•

أو بالمورود، م  دون فرق بص  الشك في أصل النورود
و في حجمه و سنعته بنحنو الشنبهة المفهومصنة أو بنحن

الوارد الشبهة المصداقصة، و م  دون فرق بص  الشك في
.  المتصل أو الوارد المنفصل

58: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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أَحكامُ الوُرُود
نند الشنك التي ت كر في التمسك بالعامّ عفالتفصصلات •

فصنلًا في المخصّ  بلحاظ كون المخصّ  متصلًا أو من
صة إلنى أو كون الشك بنحو الشبهة المفهومصة أو المصداق

غصر ذلك، لا تنأتي هننا، لأن احتمنال النوارد مسناوق 
لاحتمننال انتفنناء موضننول المننورود، فصكننون التمسننك

موضنول بالمورود تمسكاً بالعامّ في الشبهة المصنداقصة ل
ا لن  نع ، قد يحرز موضول العام بالاستصحا  إذ. العام

.تك  الشبهة مفهومصة
58: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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تعريف التعارض

التعارض 
اصطلاحا  

تنافي مدلولي الدليلين على 
وجه التناقض أو 

عن الشيخ الأنصاري)التضاد
(لمشهورا

تنافي الدليلين أو الأدلة 
بحسب الدلالة و مقام الإثبات، 

على وجه التناقض أو 
(المحقق الخراساني  )التضاد

13؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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تعريف التعارض

التعارض

التنافي بين الدليلين في
مرحلة شمول دليل الحجية 

التعارض )لهما
(الاصطلاحي

اً التنافي بين المدلولين ذات
بلحاظ مرحلة فعلية 

(التعارض الحقيقي)المجعول

20: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج


